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414858 ‐ هل تقدم بينة المدع أم يمين المنر؟

السؤال

شخص يريد أن يشتري شيئا، فدله شخص عل بائع هذا الشء، يقول الشخص الذي يريد أن يشتري: إن الشخص الذي دله

ر، ويقول: أحلف اليمين إننء الذي عند البائع، ويقول: عندي شاهد عليه، وذاك الذي كفل ينالبائع أنه كفل له هذا الش عل

لم أكفل، فما هو التصرف الشرع ف هذا الحالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

،دَّعالم َلِنَةُ عيالب) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ، دِّهج نع ، بِيها نبٍ ، عيشُع نرِو بمع نروى الترمذي (1341) ع

واليمين علَ المدَّع علَيه)، قال الترمذي : "هذَا حدِيث حسن صحيح" . وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1938) .

عدلا ماهوبِدَع النَّاس َطعي لَو) : ه عليه وسلم قَالال صل ِنَّ النَّباسٍ ابع ناب نوروى البخاري (4552)، ومسلم (4567) ع

. (هلَيع دَّعالْم َلع ينمالْي نَلو مالَهوماالٍ ورِج اءدِم نَاس

. ( رْنا نم َلع ينمالْيو , دَّعالْم َلِنَةَ عيالْب نَلو) : (21201) بلفظ ورواه البيهق

فهذا الحديث أصل ف بيان طريقة الحم .

فإذا تنازع شخصان ف حصول عقد بينهما ، كبيع أو إجارة أو كفالة أو غير ذلك ، فإنه يطالب مدع حصول العقد بالبينة ،

فإن كان له بينة حم له ، ولا يلتفت ليمين الطرف الثان (منر حصول العقد) فإن لم ين مع المدع بينة ، طولب المنر

باليمين ، عل أن العقد لم يقع ، فإن حلف حم له ، فإن لم يحلف (ويسم عند الفقهاء بـ "النول") حم عليه .

قال البهوت رحمه اله ف "الروض المربع" (7/537)

باب طريق الحم وصفته ...

إذا حضر إليه خصمان يسن أن يجلسهما بين يديه، وقال : أيما المدع ؟ ...

فإذا حرر المدع دعواه، فللحاكم سؤال خصمه عنها ، فان أقر له بدعواه حم له عليه ...
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وإن أنر قال الحاكم للمدع : إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت... فإذا شهدت سمعها وحم بها إذا اتضح له الحم ...

وإن قال المدع : ما ل بينة ، أعلمه الحاكم أن له اليمين عل خصمه لما روي [ أن رجلين اختصما إل النب صل اله عليه

وسلم حضرم وكندي فقال الحضرم : يا رسول اله ، إن هذا غلبن عل أرض ل فقال الندي : ه أرض وف يدي وليس

له فيها حق . فقال النب صل اله عليه وسلم للحضرم : ألك بينة ؟ قال : لا قال : فلك يمينه ] وهو حديث حسن صحيح

.[رواه مسلم (375)] .

فإن سأل المدع من القاض إحلافه، أحلفه وخل سبيله بعد تحليفه إياه ، وإن نل المدع عليه عن اليمين قُض عليه

بالنول . رواه أحمد عن عثمان رض اله عنه" انته باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

"بتصرف يسير. "المغن ا" انتهنْهع لاسي و ،ينمالْي عمتُس ا، وبِه محيِنَةُ ، ويالْب عمر: تُسإذا اجتمعت البينة ويمين المن"

.(14/221)

ثانيا:

. ون معه شاهد واحد ، ويحلف معه ، فيقوم اليمين مقام الشاهد الثانأن ي ، يثبت بها الحق للمدع من أنواع البينات الت

روى مسلم (3230) عن ابن عباس رض اله عنْه : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَض بِيمين وشَاهد".

قال النووي رحمه اله :

"فيه جواز الْقَضاء بِشَاهدٍ ويمين ، واخْتَلَف الْعلَماء ف ذَلكَ ؛ فَقَال ابو حنيفَة ‐ رض اله عنْه ‐ والْوفيونَ والشَّعبِ والْحم

واوزَاع واللَّيث وانْدَلُسيونَ من اصحاب مالك :  يحم بِشَاهدٍ ويمين ف شَء من احام .

وقَال جمهور علَماء اسَم من الصحابة والتَّابِعين ومن بعدهم من علَماء امصار : يقْض بِشَاهدٍ ويمين الْمدَّع ف اموال

وما يقْصد بِه اموال ، وبِه قَال ابو بر الصدِّيق وعل وعمر بن عبد الْعزِيز ومالك والشَّافع واحمد وفُقَهاء الْمدِينَة وسائر

. ‐ منْهه عال ضار ‐ رصماء الَمظَم ععماز وجاء الْحلَمع

وحجتهم انَّه جاءت احادِيث كثيرة ف هذِه الْمسالَة من رِواية عل وابن عباس وزَيد بن ثَابِت وجابِر وابِ هريرة وعمارة بن

حزم وسعد بن عبادةَ وعبد اله بن عمرو بن الْعاصِ ، والْمغيرة بن شُعبة ‐ رض اله عنْهم ‐ ، قَال الْحفَّاظ : اصح احادِيث

ته . قَالحص رِفَة فعل الْمهن ايف بَخ و : نَاده ، قَالسا دٍ فح نطْعم  : رد الْببن عبا اس ، قَالبن عبدِيث ااب حالْب

. ابِ" انتهولَم بِالصعا هالان ، وسا حرهمغَيابِر وجة وريره ِبدِيث احو
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وبناء عل هذا ؛ فإن مدع الفالة يأت بشاهدين عدلين عل دعواه.

فإن لم ين عنده ، فإنه يأت بشاهد واحد ، ويشترط أن يون عدلا، ويحلف معه عل أن الطرف الآخر قد كفل السلعة – أي :

ضمنها.

فإن تم ذلك حم له ، ولا يلتفت إل قول المنر: إنه يحلف.

وإن لم ين عنده بينة، حلف المنر أنه ما ضمن شيئا ، ولم يقض عليه بضمان ولا شء .

واله أعلم.


